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 م                  الفصل التشریعي الثاني ۲۰۲۲ دیسمبر

 دور الانعقاد الثالث

 حظر التمییز قانون مشروع

 
 الموقر رئیس مجلس النوابحنفي الجبالي        / السید المستشار

 تحیة طیبة وبعد،،،

 لسیادتكم) من لائحة المجلس، أتقدم  ۱٥۸) من الدستور والمادة (  ۱۲۲المادة ( عملا بحكم
 بمشروع القانون المرفق بشأن

 "  إنشاء مفوضیة مكافحة التمییز" 

و نأمل من سیادتكم التفضل بالتوجیھ بإحالتھ إلى اللجان النوعیة المختصة لبحثھ و دراستھ 
 و تقدیم تقریر عنھ إلى المجلس

 
 
 

 وتفضلوا سیادتكم بقبول فائق التحیة والاحترام ..

 

  مھا عبدالناصر/  النائبة

 

 )٤۳٤رقم العضویة:   (
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 المذكرة الإیضاحیة لمشروع القانون  
 

كانت مصر من أوائل الدول التى انضمت الى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وصدقت     
علیھ وعلى  على الاتفاقیات والمواثیق الدولیة المتعددة  اللاحقة لھ التى تجرم جمیعھا 

 التمییز وتشجع على تفعیل السیاسات المناھضة  للتمییز ومنھا:

 ۱۹٦٦ال التمییز العنصرى سنة الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع اشك. 
  ۱۹٥۲اتفاقیة الحقوق السیاسیة للمرأة لسنة. 
  ۱۹۷۹اتفاقیة القضاء على جمیع اشكال التمییز ضد المرأة لعام. 
  ۱۹۸٥الاتفاقات الدولیة لمناھضة الفصل العنصري فى الالعاب الریاضیة لسنة. 
  ۲۰۰٦الاتفاقیات الدولیة لحمایة الاشخاص دوى الاعاقة (نیویورك.( 

) من الدستور ، والتى جرى نصھا ٥۳ووفاء بالاستحقاق الدستورى الوارد فى المادة  (
 الآتي:ب

" المواطنون لدى القانون سواء، وھم متساوون فى الحقوق ، والحریات، والواجبات  
العامة، لا تمییز بینھم على أساس الدین، أو العقیدة، أو الجنس، أوالاصل، أو العرق، أو 

سي، أو الجغرافي، أو اللغة، أو الإعاقة ، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السیا اللون،
 .أو لأي سبب آخر

 التمییز والحض علي الكراھیة جریمة یعاقب علیھا القانون .

تلتزم الدولة باتخاذ التدابیر اللازمة للقضاء على جمیع أشكال التمییز وینظم القانون  إنشاء 
 ا الغرض "  مفوضیة مستقلھ لھذ

المساواة و عدم التمییز  ۲۰۲٦ – ۲۰۲۱و لقد جعلت الاستراتیجیة الوطنیة لحقوق الإنسان 
من بین المباديء الأساسیة التي تستند إلیھا، فنصت على أن "عدم التمییز، و كفالة حقوق 

 الإنسان في إطار من المساواة، و تكافؤ الفرص، و احترام مبدأ المواطنة"
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تحدیدھا لمسارات التنفیذ إلى أنھ "لا تزال ھناك حاجة إلى استكمال البناء و أشارت عند 
على ھذا الزخم التشریعي لتعزیز الاتساق بین القوانین الوطنیة و المباديء و الضمانات 

الواردة في الدستور، و الاتفاقیات الدولیة و الإقلیمیة لحقوق الإنسان المنضمة إلیھا مصر، 
تعدیلات على بعض التشریعات القائمة أو استحداث تشریعات سواء من خلال إدخال 

 جدیدة".

 و وفاء بالالتزام الدستوري، و عملاً بما نصت علیھ الاستراتیجیة الوطنیة لحقوق الإنسان،
إصدار القانون المرفق الذي  یجرم التمییز وینظم إنشاء مفوضیة مكافحة التمییز  نقترح 

التمییز بین المواطنین. وینظم عملھا  فى منع جمیع أشكال  

 ویھدف ھذا القانون إلى:

إنشاء آلیات مؤسسیة لمراقبة تنفیذ القانون، سواء على نحو إیجابي بإلزام مؤسسات  )۱(
الدولة العامة  والخاصة بوضع وتنفیذ خطة لتحقیق ھذه المبادئ على أرض الواقع، أو 

والحصول على التعویض سلبا بكشف المخالفات واتخاذ  الإجراءات الرادعة لوقفھا 
 لضحایاھا.

وضع نظام إجرائي یسمح بالحصول على أوامر وقتیة بوقف الانتھاكات بسرعة  )۲(
 وضمانات الانتصاف والعدالة لضحایا الانتھاكات.

دعم ونشر ثقافة المساواة وعدم التمییز بین المواطنین ومبدأ تكافؤ الفرص من خلال  )۳(
دعم تطبیقھ، وكذلك من خلال المؤسسات التوعیة بالحقوق التي یؤكدھا القانون و

 التعلیمیة والثقافیة والإعلامیة.
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 الاصدار قانون

 

 المادة الأولى: 

لذلك مفوضیة  أوینشیعمل بأحكام القانون المرافق في شان تطبیق مبدأ المساواة ومنع التمییز بین المواطنین، 
 ، وینظم عملھا.التمییز مكافحة 

 

 المادة الثانیة: 

وجھات ومؤسسات العمل الخیري والأھلي  ،ومؤسسات الدولة ةجمیع اجھز علىتسري احكام ھذا القانون 
 .والقطاع العام والتعاوني والقطاع الخاص

 

 المادة الثالثة: 

یز المنشأة التمی مكافحة اقتراح مفوضیة  علىلھذا القانون بناء  التنفیذیةیصدر رئیس الجمھوریة اللائحة 
ن اللازمة لإنفاذ احكام القانو التنظیمیةفق، وتصدر المفوضیة جمیع القرارات االقانون المربموجب احكام 

 المرافق.

 

 ویعمل بھ من الیوم التالي لتاریخ نشره. الرسمیة الجریدةقانون في ال المادة الرابعة: ینشر ھذا 
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 نشاء المفوضیة الوطنیة لمكافحة التمییزإقانون ب

 

 الباب الأول

 الفصل الأول: تعریفات 

 ): المساواة : ۱(

ز، یالمساواة قیمة ومبدأ أساسي في الدستور المصري یتطلب تحقیق تكافؤ الفرص وتوفیر الحمایة ضد التمی 
، وھم متساوون في الحقوق والحریات والواجبات العامة لا تمییز بینھم فالمواطنون لدى القانون سواء

سیاسي ماء العاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتصل أو اللون أو الإس أو الأجنبسبب الدین أو العقیدة أو ال
 سباب تحكمیة اخرى.أأو الجغرافي أو لأي 

 الدولة ملتزمة بتحقیق برامج للقضاء على كافة أشكال التمییز بین المواطنین في الحقوق والحریات.

 

 ): التمییز : ۲( 

التفضیلیة لشخص بسبب الجنس، أو اللغة، أو الأصل، أو السن، أو المعتقد التمییزھو المعاملة المتحیزة أو 
الدیني والممارسة الدینیة، أو المعتقد السیاسي، أو المكانة الاجتماعیة، أو الاقتصادیة أو الانتماء المھني، 

ثر فئة أو أكأو الموقع الجغرافي، أو الظروف الصحیة، .... الخ، مما یؤدي إلى الحرمان الكلي أو الجزئي ل
من المواطنین من بعض الحقوق المنصوص علیھا في الدستور المصري والمواثیق الدولیة لحقوق الإنسان. 
كما یسري مفھوم التمییز على الدعوة أو التحریض على ذلك وإشاعة خطاب كراھیة بین المواطنین یحض 

  .یكون مباشرا أو غیر مباشر على التمییز ومنع حق من الحقوق التي كفلھا الدستور.  والتمییز قد

  

ھو المعاملة المتحیزة أو التفضیلیة لشخص على أساس عضویتھ الحقیقیة أو المتخیلة  ) التمییز المباشر:۳(
في مجموعة أو فئة بشریة، وھو أي استثناء أو تقیید أو تفضیل یقوم على أي معاییر تحكمیة مثل الجنس، 

عتقد الدیني و الممارسة الدینیة، أو المعتقد والنشاط السیاسي، أو المكانة أو اللغة، أو الأصل، أو السن، أو الم
الاجتماعیة، أو الظروف الصحیة وخاصة الإعاقة، أو المسئولیة العائلیة، أو المطالبة بحقوق العمال،  
ویؤدي إلى الحرمان الكلي أو الجزئي لفئة أو أكثر من المواطنین من بعض الحقوق المنصوص علیھا في 

 الدستور والمواثیق الدولیة لحقوق الإنسان.

 

عندما تكون ھناك قاعدة أو سیاسة تطبق على الجمیع ولكن لھا تأثیر غیر  )  التمییز غیر المباشر:٤(
 عادل على بعض الأشخاص الذین یشتركون في سمة معینة كالنساء والمعوقین على سبیل المثال.
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 الباب الثاني

 وصلاحیات المفوضیةالفصل الأول: أھداف 

 

 ): إنشاء المفوضیة۱المادة (

تنشأ مفوضیة تسمى "مفوضیة مكافحة التمییز" وتتبع مجلس النواب، تكون لھا الشخصیة  .۱
 .الاعتباریة ، وتھدف إلى القضاء على كافة أشكال التمییز طبقاً لأحكام الدستور

ي دینة القاھرة، ولھا الحق فتكون للمفوضیة الشخصیة الاعتباریة، ویكون مقرھا الرئیسي في م .۲
فتح فروع وإنشاء مكاتب في محافظات الجمھوریة وتتمتع المفوضیة بالاستقلالیة في ممارسة 

 .مھامھا وأنشطتھا واختصاصاتھا
یتولى الجھاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات المفوضیة، طبقا للقوانین واللوائح المعمول  .۳

حمایة واسعة لحقوق  وتمثل المفوضیة لمصالح الحكومیة.بھا في مراجعة حسابات الوزارات وا
 .المواطن

 

 ) :الصلاحیات۲المادة (

 تیة:الصلاحیات الآ ةللمفوضیة في سبیل تحقیق ھدفھا ممارس

التحقق من أن أجھزة ومؤسسات الدولة والقطاع العام والقطاع الخاص ومؤسسات العمل الأھلي 
أنواع التمییز بین المواطنین، ووضع خطة لإزالة ھذا التمییز والخیري والتعاوني لا تمارس أي نوع من 

ة. لمخالفإن وجد في خلال فترة زمنیة محددة. وفي حالة المخالفة یتم توقیع عقوبات على الجھات ا
 : وللمفوضیة فى سبیل ذلك

 .طلب المستندات الرسمیة من الجھات المعنیة وأیة إثباتات ذات صلة بالموضوع 

  لدیھ معلومات تتعلق بمجال تعتقد أن  خصوالخبراء للشھادة، وسؤال أي شاستدعاء الشھود
 ، وفقا لأحكام القانون.عملھا

  مخاطبة سلطة التحقیق مباشرة، فیما یخص موضوع عمل المفوضیة،  وإبلاغھا بأیة قرائن على
 مخالفات تستدعي التحقیق.

  المجال، وحق رفع الدعاوى رصد ومتابعة قضایا التمییز وتلقي شكاوى المواطنین في ھذا
 والانضمام لرافعي الدعاوى، والمطالبة بالتعویض لصالح ضحایا انتھاكات التمییز.
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 صدار تقریر سنوي عن نتائج أعمالھا فى مكافحة التمییز وتقدیمھ للبرلمان متضمنا أیة مقترحات إ
 .دافھاالتنفیذیة معھا فى تحقیق أھتشریعیة أو ملاحظات تتعلق بمدى تعاون السلطة 

 ھما واتخاذ كل فیذا لمراقبة تطبیق قانون إنشاء المفوضیة ولائحتھ التنفیذیة والقرارات الصادرة تن
 .تباع جمیع الوسائل لضمان تطبیقھااالإجراءات و

 .إعداد دلیل إرشادي للجمھور یتضمن حقوقھم التي یوفرھا لھم قانون إنشاء المفوضیة 

 ة الكافة بھا، وذلك بالاستعانة بالجھات المختصة ثقافة موضوع عمل المفوضیة، وتوعی نشر
 بشؤون التعلیم، والتنشئة، والإعلام والتثقیف.

 مؤسسیة والفنیة في مجال المفوضیةتقدیم المقترحات اللازمة لدعم القدرات ال. 

   فراد الأتدریب الإدارة أو الموظفین والمسؤولین في الجھات المعنیة على كیفیة وأھمیة تمكین
 .ول على المعلوماتمن الحص

  عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش في موضوع المفوضیة أو في الأحداث ذات الصلة
 بھا.

  التعاون مع المنظمات والجھات الوطنیة والإقلیمیة والدولیة المعنیة بموضوع المفوضیة بما یسھم
 ھا.لعضویة بعض في تحقیق أھداف قانون إنشائھا، ویجوز للمفوضیة في سبیل ذلك الانضمام

 .المشاركة ضمن الوفود المصریة في المحافل الوطنیة والإقلیمیة والدولیة 

   النظر فیما یرى رئیس الجمھوریة أو رئیس مجلس الوزراء أو رئیس مجلس النواب عرضھ
 علیھا.

 .القیام بأي إجراءات أخرى ترى ضرورتھا لتنفیذ مھمتھا 
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 الفصل الثاني ھیكل المفوضیة

 

 ): تشكیل المفوضیة۳(المادة 

ونائبین  ،را ویمثلھا أمام القضاء ولدى الغیتتكون المفوضیة من رئیس "المفوض العام" ، ھو الناطق باسمھ
ینوب أى منھما عند غیابھ حسب القواعد الواردة فى نظامھا الداخلى ،  وعدد فردي من الاعضاء لا 

ون بینھم خبراء قانونیین وحقوقیین وإداریین، یتجاوز تسعة ( مجلس المفوضیة ) ، من ذوي الكفاءة ویك
 . سنوات قابلھ للتجدید لمده واحدة یتم تعیینھم بقرار من مجلس النواب لمده خمس

 . وض العام وأي من أعضاء المفوضیةویكون لمجلس النواب فقط سلطة إعفاء المف

 ئیس مجلس النواب.ویجوز للمفوض العام أن یستقیل من منصبھ في أي وقت، برسالة موجھة إلى ر

 عدم الأھلیة وعدم التوافق ):٤المادة (

 لا یجوز أن یشغل عضویة المفوضیة أي من أعضاء  السلطتین  التنفیذیة أو القضائیة. )۱(

شخص مؤھلاً للتعیین في المفوضیة إذا كان عضوًا في مجلس النواب، أو عضوًا في  أي ولا یكون
 مجلس محلي، أو إذا كان موظف عمومي.

یتوافق منصب المفوض العام مع ممارسة أي نشاط مھني أو تجاري أو نقابي، أو أي نشاط لا  )۲(
 آخر یقابلھ ربح أو مكافأة.

لا یشغل المفوض العام أي موقع لا یتوافق مع الأداء الصحیح لواجباتھ الرسمیة أو مع عدم التحیز  )۳(
 والاستقلال. 

 : حلف الیمین)٥المادة (

ناصبھم ، یجب أن یحلف أعضاء المفوضیة  الیمین أمام مجلس النواب: بأداء قبل البدء في ممارسة مھام م
عن الكشف عن أي معلومات اكتسبوھا بموجب ا واجبات مناصبھم بصدق وعدم تحیز، وأنھم لن یمتنعو

 ھذا القانون.

 ): خلو المنصب٦المادة (

 لیة:یخلو منصب المفوض العام وأي من أعضاء المفوضیة في أي من الحالات التا

 الوفاة. )۱

 انتھاء فترة الولایة وعدم تجدیدھا. )۲

 الاستقالة كتابة  لرئیس مجلس النواب. )۳
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 الادانة من قبل محكمة مختصة بجریمة مخلة بالشرف أو الأمانة. )٤

  المنصب من العزل )٥

 العام للمفوض المؤقت ): التعیین۷المادة  (

العام، أو لأي غرض آخر  مفوضیجوز لرئیس مجلس النواب في أي وقت أثناء مرض أو غیاب ال
ً أن یعُین مفوض، مؤقت ً عام ا    .المفوض العام لممارسة صلاحیاتھ لى حین عودةإلشغل المنصب  ا

 

 ): استقلالیة المفوضیة۸المادة  (

أعمالھم، ویعتمد  ةثناء مباشرأقلال الكامل یتمتع المفوض العام ونائبیھ وبقیة أعضاء مجلس المفوضیة بالاست
تھم المالیة ولا یجوز تعدیل ھذه المعاملة المالیة أثناء مدة شغل مجلس النواب ضمن موازنة الدولة معاملا

عضویة المفوضیة، ویحظر على المفوض العام وأعضاء المفوضیة ما یحظر على نواب الشعب ،  ویجب 
 علیھم تجنب تعارض المصالح. 

 

 ي للمفوضیةدار) : الجھاز الإ۹المادة  (

مین عام ویصدر بتحدید ھیكل الجھاز الاداري واللجان العامة أیكون للمفوضیة جھاز اداري یرأسھ 
والنوعیة التي تتكون منھا المفوضیة وغیرھا من اللوائح المنظمة لعملھا قرار من المفوض العام بناءً على 

 لمصریة.اقتراح مجلس المفوضیة ،  وتنشر جمیع ھذه اللوائح في الوقائع ا

تتكون موارد المفوضیة مما تخصصھ الدولة لھا من مبالغ في الموازنة العامة للدولة ، ویكون للمفوضیة 
وجھ اختصاصاتھا وتبدأ موازنتھا مع السنة المالیة للدولة أكافیة لتغطیة نفقاتھا ولممارسة  موازنة مستقلة

 وتنتھي بنھایتھا وترحّل فوائضھا من عام لآخر.

 ): استقلالیة المفوضیة والحصانات۱۰المادة (

ویتمتع المفوض العام ببعض  تمارس المفوضیة مھامھا باستقلالیة ولا تتلقي تعلیمات من أي سلطة
ن جراء تأدیبي بسبب تعبیره عإ إلىالحصانات فلا یمكن القبض علیھ أو وضعھ تحت العقاب أو خضوعھ 

فس الشيء على نائبیھ. ویجوز الطعن على قرارات رأیھ أو قیامھ بأي فعل أثناء تأدیة مھامھ وینطبق ن
 .المفوضیة أمام القضاء الإداري

 المھام في التفویض ):۱۱(المادة 

یمكن للمفوض العام أن یفوض كتابة أي شخص یشغل أي منصب تحت قیادتھ بسلطاتھ وفقا لھذا القانون 
 .باستثناء سلطتھ في التفویض
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 الباب الثالث 

 جراءات الشكوى والتحقیق  إ

 ) الإبلاغ:۲۱المادة (

طبقا  ،كواه إلى مفوضیة مكافحة  التمییزن یتقدم بشأعلى الشخص الذي یعتقد أنھ قد وقع علیھ تمییز 
 لإجراءات وشروط المفوضیة.

 

 ): المھلة الزمنیة لتقدیم الشكاوى۳۱المادة (

مُقدمة في موعد لا یتجاوز ستة أشھر من الیوم الذي لا ینُظر في شكوى بموجب ھذا القانون ما لم تكن 
ویجوز للمفوض العام أن یجري تحقیقاً بناء على  عرف فیھ صاحب الشكوى بدایة بالمسائل محل الشكوى؛

 . یمھاالتأخر فى تقد رشكوى لم تقُدم في تلك الفترة إذا رأى أن ھناك ظروفاً خاصة تبر

 
 ): طریقة الشكوى٤۱المادة ( 

على أن یسُجل بالشكوى الشفھیة محضر مكتوب وموقع  ةكتابة أو شفاھالمفوض العام تقُدم أي شكوى إلى 
 لكتروني المخصص لذلك. ل الشكوى على البرنامج الإیتسجكما یمكن أو مختوم من صاحب الشكوى. 

 ): الحمایة من الإیذاء٥۱المادة (

 علي تمییز أو لأنھ رفض أمراً  اأو كان شاھدلا یمارس أى تمییز ضد شخص لأنھ أبلغ عن أي تمییز 
 جراء تمییز. إینطوي على 

 الشكاوى في التحقیق ) : رفض٦۱المادة (

 وبعد النظر في جمیع ظروف إذا ظھر للمفوض العام، بناء على شكوى أو أثناء تحقیق في شكوى، )۱
، أو أنھا مفتعلة أو لیست بحسن نیة؛ أو أنھ لا توجد الشكوى، أن الشكوى غیر ذات موضوع

ضرورة لإجراء تحقیق أو مواصلة تحقیق، یجوز لھ شریطة موافقة نائبیھ الكتابیة أن یرفض 
صاحب الشكوى بھذا التحقیق، أو مواصلتھ في مثل ھذه الشكوى. وعلیھ فى ھذه الحالة إبلاغ 

 .القرار وأسبابھ
ً لمفوض العام، إذا رأى یجوز ل )۲ انت ك إذا، أن یرفض ممارسة المفوضیة اختصاصاتھا، ذلك مناسبا

 صاف متاحة لصاحب الشكوى تحت أي قانون آخر. نسبل الإ
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لا تباشر المفوضیة  التحقیق في أي شكوى في الموضوع الذي ینتظر إجراءات في محكمة أو  )۳
أمام  قدم بطلبھیئة قضائیة أخرى، ویقوم بوقف التحقیق إذا كان أي شخص صاحب مصلحة سیت

و یجوز المضي في التحقیق فیما یتعلق  أي محكمة أوھیئة قضائیة أخرى في موضوع التحقیق؛
 بالمشكلات المتعلقة بالمصلحة العامة الواردة في الشكوى.

للمفوضیة التحقیق مباشرة في حالات تشتبھ في تضمنھا تمییز وتقع في نطاق صلاحیاتھا، دون  )٤
 انتظار تقدیم شكوى.

 

 ): إجراءات التحقیق ۷۱دة (الما

 جراؤه فيإھا وفقا لأحكام ھذا القانون یجب كل تحقیق تجریھ  المفوضیة فى شكوى مقدمة الی )۱
 .خصوصیة

عند مباشرة التحقیق فى  موضوع الشكوى المقدمة طبقا لأحكام ھذا القانون، یخطر المفوض العام   )۲
 الممثل القانوني للجھة المعنیة، عن عزمھ على إجراء التحقیق. 

رائن الظروف والقذكر  يبیان  الشاكفي یجوز الاكتفاء ، ومع ذلك يیقع عبء الإثبات على الشاك )۳
 . يلم یقع على الشاك  ثبات  أن تمییزاً إزم المشكو فى حقھ  ب،  ویلتئھالتي تؤید ادعا

یجوز أن تستمع المفوضیة أو تحصل على معلومات من الأشخاص الذین تعتبرھم مناسبین، ویجوز  )٤
 أن تطرح الاستفسارات التي تراھا مناسبة. 

قریر أو أي تإذا ظھر للمفوضیة في أي وقت أثناء سیر التحقیق وجود أسباب كافیة لتقوم بإعداد  )٥
 توصیة قد تؤثر سلباً على أي جھة أو شخص، فیجب منح الجھة أو الشخص فرصة الاستماع إلیھ.

ثناء أو ، في أي وقت أفي حالة تحقیق یتعلق بجھة عامة، یجوز للمفوض بحسب سلطتھ التقدیریة )٦
ما یتعلق فیبعد التحقیق، التشاور مع وزیر، رئیس إدارة، رئیس تنفیذي، أو أي شخص آخر معني 

بموضوع التحقیق، وذلك بعد أن تجري المفوضیة التحقیق وقبل أن تنتھى الى  رأي نھائي حول 
 .أي موضوع

، أثناء أو بعد أي تحقیق، أن ھناك أدلة جوھریة حول أي إخلال كبیر إذا كان من رأي المفوضیة )۷
الة  المسألة حإأو موظف في أي جھة عامة، فعلیھا بواجب أو سوء سلوك من جانب أي مسئول 

ً إلم تتلق  إذا، ولھا أن تواصل تحقیقھا إلى السلطة المختصة ً  یضاحا   .خلال أجل معقول كافیا
للمفوضیة حق رفع الدعاوى نیابة عن الضحایا وتكون لھا الصفة والمصلحة  في رفع الدعاوى  )۸

ا مطالبة بوقفھلمصلحة القانون ضد الانتھاكات التي یعاني منھا واحد أو أكثر من المواطنین لل
 رین.تضروتوقیع العقوبة والحصول على التعویض للم
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 ): الأدلة والشھود۸۱مادة (

یجوز للمفوضیة  أن تطلب من أي شخص قادر في رأیھا على تقدیم  أي معلومات تتعلق بأي  )۱
ي أموضوع تحقق فیھ المفوضیة أن یقدم لھا تلك المعلومات، وأي وثائق أو أوراق  تتعلق في ر

 .عاة سریة تلك الوثائق أو الأوراق، مع مراالمفوضیة  بالشكوى أو الموضوع
 تتمتع المفوضیة  بسلطة استدعاء الشھود، وأن تطلب منھم تقدیم أدلة. )۲
إذا رفض أي شخص یسُتدعى كما ذكر آنفاً، أو تغیب عن الحضور دون سبب كاف في الوقت  )۳

اف الإجابة أو تقدیم إجابة كاملة ومرضیة، والمكان المذكور في الاستدعاء، أو رفض دون سبب ك
بأفضل ما یعرفھ ویعتقد على جمیع الأسئلة التي وجھھا إلیھ المفوض العام، أو رفض أو فشل، 
دون سبب كاف، في تقدیم أي وثیقة طلبت منھ المفوضیة تقدیمھا، فإنھ یعُتبر معیقاً لعمل المفوضیة، 

 الاجراءات الجنائیة.  ومعرضا للإدانة والعقوبة طبقا لنصوص قانون
ھ ؤال قد یعرضلا یجوز إجبار أي شخص یدلي بشھادتھ أمام المفوض العام على الإجابة على أي س )٤

 .  للمسئولیة الجنائیة

  ) قرارات المفوضیة۱۹( مادة

جل حل أة المشكو في حقھا أو موظفیھا من یقدم المفوض العام أثناء أو بعد تحقیقاتھ توصیات للجھ )۱
التى ات جراءضوع الشكوى بالتراضي بین الطرفین، ولھ أن یقترح الإحل مو إلى ىالشكوى ویسع

 . نصافیراھا كفیلة بتحقیق الإ
 .نصاف مع درجة وطبیعة المعاناة من المشقة أو الظلم الذي وقع على الشاكيیجب أن یتناسب الإ )۲
شكو في حقھا لمنصاف على سبیل المثال الاعتذار من جانب الموظف أو الجھة اتشمل وسائل الإ )۳

أو مراجعة  – جراءات تصحیحیة مثل تغییر قرار اتخذتھ الجھة المشكو ضدھاإأو اقتراح المفوضیة 
 جراءات فیھا للتأكد أن مثل ھذه الشكاوى لن تحدث في المستقبل أو تعویض مالي للشاكي. إ

  .شھررسال الرد على ھذه التوصیات كتابة في ظرف إلى الشخص والجھة المشكو في حقھا ع )٤
إذا لم تتخذ الجھة المشكو في حقھا الخطوات اللازمة لتنفیذ توصیات المفوضیة في وقت مناسب  )٥

 ىفیذ التوصیات، یقوم المفوض العام بإبلاغ أعلأو إذا لم تخبر الجھة بالأسباب التي منعتھا من تن
ذا لم یتلقى إ. وبتفاصیل الشكوى وتوصیات المفوضیةداریة تتبعھا الجھة المشكو في حقھا إسلطة 

در البرلمان، أسماء الجھات التي ص إلىنھ ینشر في تقریره السنوي إف أو تبریراً  المفوض العام رداً 
  توصیات من جانب المفوضیة ولم تستجب لھا.  بخصوصھا

وض نھ یجب على المفإالقضاء ف إلىفي حالة عدم حل الشكوى عن طریق المفوضیة ولجوء الشاكي  )٦
مجلسھا أو موظف من موظفیھا الإجابة على أي سؤال في أي إجراءات العام أو أي عضو فى 

 . ة قانوناقضائیة في المحاكم أو أمام أي ھیئة أو مؤسسة مختص
 قضاء.حالة الواقعة للإكمخالفة قانونیة، للمفوض العام  في حالة ثبوت واقعة التمییز، وتوصیفھا )۷

 

 



مھا عبدالناصر/  ةالنائب  

 عضو مجلس النواب 
 
 

 ) تقریر المفوض العام ۰۲( المادة

ً  المفوضیة تقریراً تقدم  -۱ ً  سنویا ھ ، ویتولى المفوض العام عرضللبرلمان عن أعمالھا ونشاطاتھا  مكتوبا
  .أمام لجنة حقوق الإنسان في البرلمان

ً للجمھوتنشر المفوضیة ملخص لأنش - ۲ ، مع مراعاة سریة القضایا التي رطتھا ونتائج عملھا سنویا
  تنظرھا.
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 الباب الرابع 

 وختامیةأحكام عامھ 

 

 ): مجالات تطبیق القانون ۲۱المادة (

مؤسسات العامة والخاصة والأھلیة، وخاصة في مجالاتالیسري ھذا القانون على كل   

العمل (بما فیھا الاعلان والتوظیف ومعاییر الاختیار والترقي والحصول على أجرمتساوي  )۱
 والحصول على التدریب وإعادة التدریب والإرشاد المھني)

 التعلیم والثقافة وأنشطتھا. )۲
 الریاضة )۳
 الضمان الاجتماعي (بما فیھ المعاش والتأمین الصحي وبدل البطالة) )٤
 الرعایة الصحیة )٥
 الاسكان )٦
 الحصول على السلع والخدمات )۷
 الاعلام )۸
 الحق في التعبیر وحریة العبادة. )۹
السیاسیة أو اي العضویة والنشاط في اتحادات عمالیة أو منظمات المجتمع المدني أو الأحزاب  )۱۰

 منظمات أخري قانونیة.

 ) :التمییز الإیجابي وحدوده:۲۲المادة (

كام ھذا یجابیاً لبعض الفئات وفقاً لأحإوالإجراءات التي تتضمن تمییزاً  قرار وتطبیق بعض القواعدإیجوز  
 القانون شریطة أن تعُتمد من مجلس النواب.

  : شخص أي تمییزا ضدأي مما یلي ولن یعتبر  

ر السن أو عطاء ممیزات خاصة للمرأة التي ترعى أطفال أو المرأة الحامل أو الأطفال أو لكباإ )۱
 خرین أو الأشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة.آشخاص أالأفراد الذین یراعون 

 قساط التأمین المختلفة حسب السن.أحساب  )۲
 .خبرة معینةالتعلیمي أو  ىللمستو أدنىو حد أشروط خاصة بالسن في بعض الوظائف وضع  )۳
 وضع حد أقصى للسن لإنھاء التوظیف. )٤
 على أساس الجنسیة طبقا لتعلیمات منظمة لھذا الموضوع. )٥

اسباً بي متنیجان یكون التمییز الإأحوال یجب لتي ینظمھا القانون. وفي جمیع الأأو غیرھا من الحالات ا 
  تحقیقھا. إلىھداف المشروعة التي یرمي بالقدر اللازم مع الأ
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 ): الحق في التعویض ۳۲المادة (

من حق ضحیة التمییز الحصول على تعویض وإصلاح الضرر طبقا للقواعد التي تحكم علاقة الضحیة 
 بالجھة التي میزت ضده.

 ) عقوبة التمییز: ٤۲المادة (

و الامتناع عن كل من یثبت بحقھ القیام بعمل أ ىمكرر من قانون العقوبات عل ۱٦٦ة حكام المادأتسري  
 .حكام ھذا القانونلأ حداث التمییز بین المواطنین وفقا ً إعمل یكون من شأنھ 

  ) سریة الوثائق٥۲( مادةال

قات ، وتعد التحقیمھام عملھا الحق في الحصول من الجھات المعنیة على الوثائق اللازمة لإتمام للمفوضیة
 .الجھة المشكو منھا وكل الجھات المعنیةالوثائق سریة لحمایة صاحب الشكوى والشخص أو و 

 ): سریة المعلومات ٦۲مادة (ال

، یھافلا یجوز إفشاء المعلومات التي تحصل علیھا المفوضیة أو أى شخص یشغل أي منصب أو وظیفة 
لشأن، ا في سیاق أو لغرض تحقیق یجرى بموجب ھذا القانون، إلا لأغراض التحقیق وكتابة تقریر في ھذا

، ولا یسُتدعى المفوض العام وموظفیھ للإدلاء تخاذ  إجراءات تتعلق بجریمةاأو للجھات المختصة بغرض 
بالشھادة في أي إجراءات، غیر تلك المشار إلیھا أعلاه، حول المسائل التي تصل إلى علمھم أثناء إجراء 

 تحقیق بموجب ھذا القانون.

 یة) الطعن على قرارات المفوض۷۲( ةمادال
 

 .یطعن على القرارات الصادرة من المفوضیة  أمام محكمة القضاء الإداري
 


